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      اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
  *الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث للبحرين    

في جلـستيها   ) BHR/C/CEDAW/3(نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للبحـرين           - ١
ــودتين في ١١٨٨  و١١٨٧ ــباط٢١ و ١١ المعقــــ ــر / شــــ ــر ا (٢٠١٤فبرايــــ  ٨٧ و١١٨نظــــ

11.SR/C/CEDAW (ــرد قائ ــضايا والأســ ــ وتــ ــة القــ ــتي مــ ــهائلة الــ ــة   طرحتــ ــة في الوثيقــ اللجنــ
3/Q/BHR/C/CEDAW 1 وردود حكومة البحرين في الوثيقة.Add/3/Q/BHR/C/CEDAW.  
  

  مقدمة  - ألف  
ــالتقرير    - ٢ ــة ب ــهتمــتالــدوري الثالــث للبحــرين الــذي  ترحــب اللجن  توصــياتها  مراعــاة في

ئمـة القـضايا   وأعربت اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على ردودها الخطيـة علـى قا       . السابقة
الـشفوي   بـالعرض  هـي ترحّـب  و. مـل لفتـرة مـا بـين الـدورتين       الفريـق العا    أثارهـا  والأسئلة الـتي  

  .الذي قدمه الوفد والتوضيحات الأخرى المقدمة ردّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة
وتُثني اللجنة على الدولة الطـرف للمـستوى الرفيـع لوفـدها الـذي ترأسـته نائبـة رئـيس                    - ٣

المجلــس الأعلــى للمــرأة، الــسيدة مــريم آل خليفــة وضــمّت عــضويته خــبراء مــن الــوزارات ذات  
وتُعــرب . ن البرلمــان والــسلطة القــضائية المــشاركة في تنفيــذ أحكــام الاتفاقيــة  الاختــصاص، ومــ

  .اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجراه الوفد معها
  

  الجوانب الإيجابية  - باء  
 في التقريـــرين الـــدوريين ٢٠٠٨تُرحّـــب اللجنـــة بالتقـــدم المحـــرز منـــذ النظـــر في عـــام    -٤

ــاني   ــدين الأوّلي والثـــ ــلاحات  ) Add.1 و BHR/C/CEDAW/2(الموحّـــ ــطلاع بالإصـــ في الاضـــ
  :سيما اعتماد تشريعية، ولاال

 
  

 ).٢٠١٤فبراير / شباط٢٨-١٠(اللجنة في دورتها السابعة والخمسين اعتمدتها   *  
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   المنظم للعمل في القطاع الخاص؛٣٦/٢٠١٢القانون عدد   ) أ(  
يـة لحقـوق الإنـسان       المنـشئ للمؤسـسة الوطن     ٤٦/٢٠٠٩المرسوم الملكي عدد      ) ب(  

   المعدل لأحكام معيّنة ذات صلة؛٢٨/٢٠١٢والمرسوم الملكي عدد 
ــدد    )ج(   ــانون عـ ــات    ٣٥/٢٠٠٩القـ ــساء البحرينيـ ــال النـ ــم أطفـ ــادف إلى دعـ  الهـ

  .المتزوجات بأجانب
ــة إلى تحــسين        - ٥ ــة الطــرف الرامي ــود الدول ــة بجه ــارطــار المؤســس الإتُرحــب اللجن  ي وإط

يـل القـضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة وتعزيـز المـساواة بـين الجنـسين،                     تعج بغيـة السياسات بالبلد   
  :وذلك عن طريق اعتماد

واستراتيجية تنفيـذ  ) ٢٠٢٢-٢٠١٣(الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية        ) أ(  
  تلك الخطة؛

ــرة       ) ب(   ــتقني للفت ــدريب المهــني وال ــتي ٢٠١٤-٢٠٠٨الخطــة الاســتراتيجية للت ، ال
  لتدريب للفتيات في الميادين غير التقليدية؛تُوسّع نطاق فرص ا

مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للمـرأة وهيئـة شـؤون الإعـلام لتـدعيم دور                  )ج(  
  ؛)٢٠١١(المرأة في وسائط الإعلام 

  ).٢٠١٠(النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية   )د(  
 ةقيـة حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاق ـ       تفاتُرحّب اللجنة بتصديق الدولـة الطـرف علـى ا           - ٦

  .٢٠١١سبتمبر / أيلول ٢٢في 
تُرحّب اللجنة بإعراب الدولة الطرف عـن اسـتعدادها لاسـتعراض بعـض مـن تحفظاتهـا                   - ٧

على الاتفاقية بغية سحب تلك التحفظات أو تعديل محتواها، وبحقيقة أنه تمّـت إحالـة مـشروع                 
  .قانون بشأن هذه المسألة إلى البرلمان

  
  مجالات الانشغال الرئيسية والتوصيات  - جيم  

شدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقيـة             تُ  - ٨
ــسة والأربعـــين في      ا( ــا الخامـ ــد في دورتهـ ــانيين المعتمـ ــها بالبرلمـ ــشأن علاقتـ ــة بـ ــان اللجنـ ــر بيـ نظـ

يتعلـق بهـذه     زمة، تمشيا مع ولايته، فيما    وهي تدعو البرلمان إلى اتخاذ الخطوات اللا      . ٢٠١٠ عام
  . الملاحظات الختامية في غضون الفترة المتبقية قبل فترة الإبلاغ المقبلة بموجب الاتفاقية
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  التحفظات    
تُحيط اللجنة علما بتأكيدات وفد الدولة الطرف في بيانـه الافتتـاحي وفي أثنـاء الحـوار                   - ٩

ــديل بعـــض مـــن تحف   ــة ســـحب أو تعـ ــالواد  بـــشأن امكانيـ ــا يتـــصل بـ ــه فيمـ ، )٢( ٩ ، و٢ظاتـ
ومع ذلك، فإن اللجنة تظل منـشغلة بحقيقـة أنـه لم يـتم تحديـد               .  من الاتفاقية  ١٦ ، و )٤(١٥ و

وهـي تؤكـد مـن جديـد أن سـحب التحفظـات أو تـضييق               . إطار زمني لاسـتعراض التحفظـات     
 تعتـبر أن التحفظـات      أمر أساسي بالنسبة لتنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا في الدولة الطرف، وهـي           

نظـــر بيـــان اللجنـــة بـــشأن ا(تتوافـــق مـــع غايـــة الاتفاقيـــة وغرضـــها   لا١٦و  ٢علـــى المـــادتين 
  ).١٩٩٨التحفظات، المعتمد في الدورة التاسعة عشرة في عام 

 دون تـــأخير، اســـتعراض تحفظاتهـــا علـــى ، تُناشـــد اللجنـــة الدولـــة الطـــرف أن تُعجّـــل  - ١٠
ــضيي   ــة ســحبها أو ت ــة بغي ــة في غــضون إطــار زمــني محــدد     الاتفاقي ق نطاقهــا، تمــشيا مــع الاتفاقي

 الدولـة الطـرف بـصورة       وهـي تُناشـد   . تمـع المـدني النـسائية     وبمشاركة كاملة مـن مجموعـات المج      
ــادتين     ــى الم ــا عل ــسحب تحفظه ــة    ١٦ و ٢خاصــة أن ت ــع غــرض الاتفاقي ــان م ــتين لا تتوافق  الل

  .ومقصدها
  

  تعريف التمييز ضد المرأة    
ــة بــأن دســتور البحــرين يــنص في المــادتين   تُقــر ا  - ١١ ــة تكفــل  ١٨ و ٤للحن  علــى أن الدول

المــساواة، وأن جميــع المــواطنين متــساوون أمــام القــانون، ويحظــر كــل تمييــز علــى أســاس نــوع      
ومع ذلـك، فـإن اللجنـة تُؤكـد مـن           . الجنس، فضلا عن أن الاتفاقية لها قوة القانون في البحرين         

لتشريع الوطني حظرا صريحا للتمييز ضد المرأة على النحـو المحـدد      جديد الحاجة إلى أن يتضمن ا     
  . من الاتفاقية١ في المادة

تُناشد اللجنـة الدولـة الطـرف أن تحظـر التمييـز ضـد المـرأة وتُعاقـب مرتكبيـه وأن                       - ١٢
 ١ يشمل ذلك كلا من التمييز المباشـر وغـير المباشـر تمـشيا مـع التزاماتهـا بموجـب المـادتين                     

ــة مــن الا٢ و ــدريب،     . تفاقي ــيم والت ــرامج التعل ــة الطــرف ب ــأن تُعــزز الدول وهــي توصــي ب
ســيما الــبرامج الموجّهــة إلى القــضاة والمحــامين وأفــراد إنفــاذ القــانون، بــشأن الاتفاقيــة      ولا

وتُشجع اللجنة أيضا الدولة . وانطباقها المباشر في المحاكم الوطنية، وأشكال التمييز ونطاقه
 التوعيــة والتثقيــف مــن أجــل تــدعيم معرفــة النــساء لحقــوقهن   الطــرف علــى تعزيــز تــدابير 

  .بموجب الاتفاقية
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  القوانين التمييزية    
 تُرحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى استعراض وتنقـيح التـشريع التمييـزي،         - ١٣

 الدولـة   وتُلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من وفـد      . بما في ذلك قانونها الجزائي وقانون الجنسية      
الطرف فيما يتعلق بمشاريع القوانين المعروضة على مجلسي البرلمان، لكنها قلقـة مـن التـأخيرات                

زالـت في طـور الـصياغة، وأن مـشاريع          المطوّلة لعملية الاصلاح، ومن أن تعـديلات عديـدة مـا          
 .القرارات التي تمت صياغتها لم تُعتمد بعد

 أولويــة عليــا لعمليــة اصــلاح قوانينــها وأن تُناشــد اللجنــة الدولــة الطــرف أن تمــنح  - ١٤
تُعدّل أو تُلغي دون تأخير وفي حدود إطـار زمـني واضـح التـشريع التمييـزي، بمـا في ذلـك                      
الأحكــام التمييزيــة في قانونهــا الجزائــي وقــانون الجنــسية فــضلا عــن الأحكــام التمييزيــة في   

 الطـرف جهودهـا لزيـادة وعـي     وتُوصي اللجنة بأن تُكثّف الدولة  . المسائل المتعلقة بالأسرة  
مجلسي البرلمان والقادة الدينيين وقادة المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المـدني والجمهـور             

  .العام فيما يتعلق بأهمية دعم تعجيل الاصلاح القانوني
  

  الألية الوطنية للنهوض بالمرأة    
 للمـرأة ومختلـف أنـشطة       تلاحظ اللجنة إعادة تشكيل الأمانـة العامـة للمجلـس الأعلـى             - ١٥

التوعية والتدريب الجارية، وإنشاء وحـدات معنيـة بتكـافؤ الفـرص في مختلـف الـوزارات، ومـع                   
ذلك، فإنها تكرر التعبير عن قلقها بشأن الدعم المحدود الذي يقدمـه المجلـس الأعلـى للمـرأة إلى                

  . المنظمات غير الحكومية
وتوصـي  ) ١٩، الفقـرة    CO/BHR/C/CEDAW/2(تذكّر اللجنة بتوصـيتها الـسابقة         - ١٦

المجلس الأعلى للمرأة بتعزيز تعاونه مع جميع أصحاب المصلحة بوسائل تـشمل علـى وجـه                
  .الخصوص دعم فئات المجتمع المدني النسائية والمنظمات غير الحكومية

  
  بير الخاصة المؤقتةالتدا    

تكرر اللجنة الإعراب عن قلقهـا بـشأن عـدم فهـم التـدابير الخاصـة المؤقتـة، إذ تعتبرهـا                       - ١٧
ــروح الدســتور     ــة ل ــة ومنافي ــة الطــرف تمييزي ــة الطــرف    . الدول ــق أن الدول ــة بقل وتلاحــظ اللجن

لمـساواة  ل تطبيـق ا   ي ـتعتمد أية تدابير خاصة مؤقتة، بما يشمل نظام الحـصص الهـادف إلى تعج              لم
بـين الرجـل والمـرأة، ولا تتـوخى اعتمادهـا في المـستقبل القريـب في إطـار اسـتراتيجية راميـة إلى           
ــع المجــالات الــتي        ــرأة في جمي ــة بــين الرجــل والم ــق المــساواة الموضــوعية أو الفعلي الإســراع بتحقي

  .تشملها الاتفاقية
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الخاصـة المؤقتـة، فإنهـا       بـشأن التـدابير      ٢٥جنة بتوصـيتها العامـة رقـم        وإذ تذكّر الل    - ١٨
الاتفاقيــة تلاحــظ أن مثــل هــذه التــدابير الــتي تعتمــدها الــدول الأطــراف وتنفــذها في إطــار  

) ٢١، الفقـرة    CO/BHR/C/CEDAW/2(وتكرر اللجنة توصيتها الـسابقة      . تشكل تمييزاً  لا
  :تحث الدولة الطرف على ما يليو

إحاطة المسؤولين المعنـيين وتدريبـهم بـشأن الطـابع غـير التمييـزي للتـدابير                  )أ(  
 حـو المبـيّن    مـن الاتفاقيـة، علـى الن       ٤ من المـادة     ١الخاصة المؤقتة بمفهومها الوارد في الفقرة       

   للجنة؛٢٥في التوصية العامة رقم 
ذها، بمـا يـشمل وضـع أهـداف وحـصص           اعتماد تدابير خاصة مؤقتة وتنفي      )ب(  

بجدول زمني محدد، تهدف إلى تحقيق المـساواة الفعليـة أو الموضـوعية بـين الرجـل والمـرأة في                    
 نقـص التمثيـل     المجالات التي تعـاني فيهـا المـرأة مـن نقـص التمثيـل أو الحرمـان، بمـا في ذلـك                     

   في الحياة السياسية وهيئات صنع القرار والقطاع الخاص؛والحرمان
إدراج أحكــام في تــشريعاتها تهــدف إلى تــشجيع اســتخدام التــدابير المؤقتــة     )ج(  

  .الخاصة، في القطاعين العام والخاص على السواء
  

  القوالب النمطية    
تعرب اللجنة عن تقديرها للجهـود الـتي تبـذلها الدولـة الطـرف مـن أجـل إعـادة النظـر                        - ١٩
ا من القوالب النمطية، وتوفير تـدريب مهـني     محتوى المناهج والكتب الدراسية لضمان خلوّه      في

وترحـب اللجنـة بـالجهود      . للفتيات والفتيان على حد سواء، بما يـشمل المجـالات غـير التقليديـة             
التي تبذلها الدولة الطرف بالشراكة مـع وسـائل الإعـلام لتعزيـز مـشاركة المـرأة وإظهـار صـورة            

زال يساورها القلق من اسـتمرار       إن اللجنة ما  ومع ذلك، ف  . إيجابية ومتنوعة لها في الحياة العامة     
القوالب النمطية التقليدية بشأن أدوار ومسؤوليات كل من الرجل والمـرأة في المجتمـع، وبخاصـة      

  .الأسرة في
وتـشجع  ) ٢٢، الفقـرة    CO/BHR/C/CEDAW/2(تكرر اللجنـة توصـيتها الـسابقة          - ٢٠

 الأفكار النمطية المتفشية بـشأن أدوار كـل         لتغيير الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ تدابير     
من الرجل والمرأة، بما يشمل تنظيم برامج وحملات للتوعية والتـدريب، والتـرويج لتقاسـم              

سؤوليات المتكافئـة   المسؤوليات الأسرية على قـدم المـساواة، وتعزيـز المركـز المتـساوي والم ـ             
  . والمرأة في مجالات الحياة العامة والخاصةلكل من الرجل
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  العنف ضد المرأة    
ــترلي        - ٢١ ــانون لمكافحــة العنــف الم ــشروع ق ــة وجــود م ــدأت صــياغته في  (تلاحــظ اللجن ب
ــام ــاً        ) ٢٠٠٧ ع ــانون جــار حالي ــشروع الق ــأن النظــر في م ــة الطــرف ب ــد الدول ــدات وف وتأكي
لك، فإن اللجنة يساورها قلق شديد من الـبطء في اعتمـاد تـشريع محـدد مـن                  ومع ذ . البرلمان في

شأنه أن يقضي على ممارسات العنـف ضـد المـرأة في جميـع المجـالات، بمـا يـشمل وضـع تعريـف                   
ــة التعــبير عــن قلقهــا لأن   . للعنــف وأحكــام بــشأن ســبل الانتــصاف والعقوبــات    وتكــرر اللجن

 عـن أعمـال العنـف ضـد المـرأة، وذلـك عـن طريـق                 أحكاما عديدة في قانون العقوبات تتغاضى     
وهي تعرب عن أسـفها بـشكل خـاص لأن قـانون العقوبـات يـستبعد                . إعفاء الجناة من العقاب   

ــادة   ــة    ٣٥٣الاغتــصاب الزوجــي، ولأن الم ــانون الجزائــي تعفــي المغتــصبين مــن الملاحق  مــن الق
 القـانون الجزائـي تخفـف        مـن  ٣٣٤الجنائية والعقاب بمجرد الزواج من ضـحاياهم، ولأن المـادة           
كمـا تلاحـظ اللجنـة عـدم وجـود          . العقوبات الصادرة بحق مرتكبي مـا يُـسمى بجـرائم الـشرف           

بيانات إحصائية بشأن حوادث العنف ضـد المـرأة وعـدم تقـديم شـكاوى اغتـصاب إلى المجلـس                    
  .الأعلى للمرأة أو الشرطة

 والتوصــية الــسابقة  بــشأن العنــف ضــد المــرأة،١٩ضــوء التوصــية العامــة رقــم في   - ٢٢
، تحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى وضـع       )٢٥، الفقـرة    CO/BHR/C/CEDAW/2(للجنة  
جميـع أشـكال العنـف ضـد المـرأة، وعلـى         تيجية وبرنامج وطنيين شاملين للتصدي إلى       استرا

  : التاليةاتخاذ التدابير
 العنــف المــترلي وتجــريم مــرتكبي  تعجيــل اعتمــاد مــشروع القــانون لمكافحــة   )أ(  

   على سبل انتصاف وعقوبات فعالة؛للتنصيصالعنف ضد المرأة واعتماد أحكام 
ع أعمـال العنـف      وإلغـاء أيـة أحكـام يتـضمنها تـشجّ          القانون الجزائي تنقيح    )ب(  

راج أحكــام تجــرم مــرتكبي الاغتــصاب    ، وإد٣٥٣  و٣٣٤ضــد المــرأة، ومنــها المادتــان    
  الزوجي؛
عين العـامين وأفـراد الـشرطة بـشأن         توفير التدريب الإلزامي للقـضاة والمـدّ        )ج(  

ديناميات العنف ضد المرأة والإجراءات المراعية لنوع الجنس في التعامل مع ضحايا العنف 
  من النساء؛

لفتيـات، وتـصنيفها     عن العنف ضد النساء وا     جمع البيانات بصورة منتظمة     )د(  
  حسب الجنس والعمر والعلاقة بين الضحية والجاني؛
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 ضحايا ، بمن فيهنضمان حصول جميع ضحايا العنف من الفتيات والنساء  ( ه(  
   وملاحقة الجناة ومعاقبتهم؛،فعالةالماية الحالعنف المترلي، على سبل 

صاب ناجمـاً    لضمان ألا يكون عدم الإبلاغ عـن حـالات الاغت ـ          اتخاذ تدابير   )و(  
ــشرطة          ــة في ال ــاب الثق ــى غي ــراً عل ــام أو الوصــم أو مؤش ــن الانتق ــضحايا م عــن خــشية ال

  والسلطات القضائية؛
ــة الــتي تمنــع المــرأة مــن الإبــلاغ عــن       )ز(   ــة التقليدي التــصدي للمواقــف الثقافي

حالات العنف، بوسائل تشمل إتاحة برامج التثقيف والتوعية لعامة الجمهور بشأن الطابع            
  .ائي لجميع أشكال العنف ضد المرأةالجن
 ترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة بوجـود مـأوى للنـساء ضـحايا العنـف، لكـن القلـق                  - ٢٣

يساورها من عـدم كفايـة خـدمات الـدعم لـضحايا العنـف وعـدم وجـود بيانـات بـشأن إعـادة                   
  .إدماجهن وتأهيلهن

  :بما يليلجنة الدولة الطرف توصي ال  - ٢٤
د دور الإيــواء وطاقتــها الاســتيعابية وتعزيــز الخــدمات المقدمــة  ادعــأزيــادة   )أ(  

لضحايا العنف من النساء، بالتعـاون مـع المنظمـات غـير الحكوميـة وبوسـائل تـشمل تقـديم                    
  التمويل الكافي لها؛

 المزيد من البيانات بغية ضـمان امكانيـة حـصول النـساء             معلج اتخاذ تدابير   )ب(  
  .مدى توافر تلك الخدمات و والتأهيل،الإدماج خدمات إعادة ضحايا العنف على

  
  الاتجار والاستغلال في البغاء    

ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولـة الطـرف مـن خـلال اللجنـة الوطنيـة لمكافحـة                     - ٢٥
الاتجــار بالبــشر بزيــادة عمليــات التفتــيش وتعزيــز التعــاون مــع بلــدان المنــشأ وتقــديم المــساعدة     

بيــد أن اللجنــة تكــرر الاعــراب عــن قلقهــا مــن تفــشي    . الجــسدية للــضحاياالنفــسية والحمايــة 
. أو الاستغلال الجنـسي   /ونطاق الاتجار بالفتيات والنساء في الدولة الطرف لأغراض السخرة و         

  :وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص من
  عدم وجود استراتيجية وطنية شاملة للتصدي لظاهرة الاتجار؛  )أ(  
لومات عن عدد النساء الضحايا اللاتي استفدن من برامج قائمـة           عدم توفر مع    )ب(  

  وعن مقاضاة ومعاقبة الجناة في قضايا الاتجار؛
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ــد بــأن الخــوف مــن انتقــام أربــاب العمــل ومخــاطر التعــرض        )ج(   التقــارير الــتي تفي
  للاحتجاز والترحيل تمنع النساء ضحايا الاتجار من تقديم شكاوى؛

ــوفر معلومــات عــن    )د(   مــدى ونطــاق انتــشار البغــاء وحقيقــة أن ضــحايا   عــدم ت
الاتجــار، ومعظمهــم مهــاجرات في الدولــة الطــرف، يوجــدن في حالــة ضــعف تعرّضــهن لخطــر   

  .الاستغلال في البغاء
بـأن علـى    ) ٢٧، الفقـرة    CO/BHR/C/CEDAW/2(تكرر اللجنة توصيتها الـسابقة        - ٢٦

  :الدولة الطرف أن
تعتمد وتنفذ استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار تشتمل على تدابير للعدالة            )أ(  

أو /جرين ومعاقبتهم وحماية ضحايا الاتجـار لأغـراض الـسخرة و          االجنائية تقضي بملاحقة المت   
  الاستغلال الجنسي وإعادة تأهيلهن؛

أو الاستغلال  /خرة و ئية عن حالات الاتجار لأغراض الس     تقديم بيانات إحصا    )ب(  
  عن الضحايا اللاتي استفدن من برامج قائمة في هذا المجال؛الجنسي، و

مراقبـة الحـدود    سـلطات   تعزيز برامج التدريب والتوعية لأفراد الـشرطة و         )ج(  
في ر كـل منـهم      فاذ القانون الأخـرى، بالإضـافة إلى مفتـشي العمـل، بـشأن دو             ووكالات إن 

  منع ومكافحة الاتجار بالنساء والفتيات؛
اتخاذ تدابير لضمان حصول الضحايا على المساعدة القانونية وما يلزم من             )د(  

  يل منح رخص الإقامة عند الاقتضاء؛أشكال العون والدعم والحماية، بما يشمل تسه
بغاء زيادة الوعي بمخاطر الاتجار بالنساء واستغلالهن لأغراض السخرة وال          )هـ(  

  مع التركيز على المهاجرات؛
تقديم معلومات شاملة عي قضية البغاء بما في ذلك التـدابير الـتي اعتمـدتها                 )و(  

  .الدولة الطرف للترغيب عن الطلب على البغايا ولمقاضاة مستغلّي البغاء ومعاقبتهم
  

  المشاركة في الحياة السياسية والعامة    
طلعت بها الدولة الطرف لتـشجيع مـشاركة المـرأة في           ترحب اللجنة بالمبادرات التي اض      - ٢٧

ــة  ــتمكين       . المناصــب القيادي ــستوى التعليمــي وال ــاع الم ــالرغم مــن ارتف ــه ب ــا تأســف لأن غــير أنه
سـيما في البرلمـان    زال ناقصا في الحياة السياسية والعامة، ولا  الاقتصادي للنساء، فإن تمثيلهن ما    

  .والمجالس المحلية وفي مناصب صنع القرار
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وتــدعو ) ٢٩، الفقــرة CO/BHR/C/CEDAW/2(تكــرر اللجنــة توصــيتها الــسابقة    - ٢٨
مؤقتــة في شــكل حــصص محــددة، تمل تــدابير خاصــة الدولــة الطــرف إلى اتخــاذ تــدابير، تــش

ية محددة، لزيادة عدد النساء في الحياة السياسية تستند إلى مستويات مرجعية وجداول زمن
المجالات، بما فيها البرلمان وأجهزة الحكم المحليـة، في         والعامة على جميع المستويات وفي جميع       

وتوصـي اللجنـة    .  المـرأة في الحيـاة الـسياسية والعامـة          بـشأن  ٢٣ضوء توصيتها العامة رقـم      
 القيادة وتهيئة بيئة سياسـية واجتماعيـة مواتيـة    المرأة في مناصب الدولة الطرف بتعزيز تمثيل     

  .للنهوض بدور المرأة في جميع القطاعات
  

  المدافعات عن حقوق الانسان    
 الـتي تـضمنها   ٢٦  ل توصية من التوصـيات ا ١٩تلاحظ اللجنة بيان الدولة الطرف بأن       - ٢٩

 حاليـا اتخـاذ خطـوات       تقرير اللجنة البحرينية المـستقلة لتقـصي الحقـائق قـد نُفـذت وأنـه يُجـرى                
غــير أن اللجنــة قلقــة بــشكل خــاص مــن ادعــاءات بــأن بعــض النــساء  . لتنفيــذها بــشكل كامــل

ــاب الأحــداث           ــانون، في أعق ــاذ الق ــراد إنف ــن طــرف أف ــف م ــة والتخوي ــسوء المعامل تعرضــن ل
، فضلاً عن أعمـال طـرد وتوقيـف عـن        ٢٠١١مارس  / آذار -فبراير  /السياسية في شهري شباط   

رتبـهن المهنيـة في القطـاعين العـام والخـاص، بالإضـافة إلى أشـكال انتقـام أخـرى                    العمل وإنـزال    
ــزال  متعــددة جــزاء علــى عملــهن المــدني، وأن ذلــك شمــل الاحتجــاز وســحب الجنــسية، ولا     ت

  .بعضهن رهن الاحتجاز
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ٣٠

ستقلة لتقـصي الحقـائق     الإسراع بتنفيذ جميع توصيات اللجنة البحرينيـة الم ـ         )أ(  
  على أكمل وجه؛

 النـساء الـلاتي شـاركن       الوقف الفوري لأية عقوبات مفروضة على     ضمان    )ب(  
دهن لهـا،   ، أو الـلاتي أبـدين تأيي ـ      ٢٠١١فبراير  /بسلمية في الأحداث التي جرت منذ شباط      

 جراء انتماءاتهن السياسية وإعادتهن فوراً إلى المناصب اللاتي وضمان ألا يتعرضن لعقوبات   
  كن يشغلنها وتعويضهن ورد اعتبارهن؛

ضــمان تمكــين الناشــطات مــن ممارســة حقــوقهن في حريــة التعــبير وتكــوين    )ج(  
ألا تترتب آثار سلبية عن عملية تنقيح قانون حماية المجتمع مـن الأفعـال              كفالة  الجمعيات، و 

  ؛٢٠١٣يوليه /التي استهلت في تموز) ٢٠٠٦(الإرهابية 
  .ضمان تمثيل المرأة وإدماج قضاياها في الحوار الوطني الجاري  )د(  
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  المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية    
تنقـيح  في   حاليـاً    ولة الطرف بـشأن نظـر البرلمـان       تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الد       - ٣١

 أنوترحــب اللجنــة بالتأكيــدات ب ــ. ت المجتمــع المــدني ومؤســسامــشروع قــانون بــشأن منظمــات 
بيـد أن   . تمـع المـدني علـى التمويـل       دابير لتعزيـز حـصول جمعيـات المج       الدولة الطرف قد اعتمدت ت    

  :ينطوي على) ٢١/١٩٨٩القانون (تشعر بالقلق لأن قانون الجمعيات الحالي  اللجنة
ت التــسجيل المطوّلــة عرقلــة حريــة المــرأة في تكــوين الجمعيــات بــسبب إجــراءا   )أ(  

  والرقابة المفرطة، بالإضافة إلى ضرورة توجيه طلبات التمويل الدولي عبر وزارة الداخلية؛
  .حظر اضطلاع الجمعيات النسائية بأنشطة سياسية  )ب(  

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ٣٢
نيــة،  إجـراء تعـديلات قانو  اتخـاذ تـدابير محـددة تنطــوي في جملـة أمـور علــى       )أ(  

 المجتمــع المــدني والمنظمــات   تــسمح بحريــة إنــشاء مجموعــات   لتهيئــة وكفالــة بيئــة تمكينيــة    
وتيـسر لهـا جمـع      الحكومية النسائية العاملة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،            غير

 المجتمـع المـدني في      ها مـع  تشاوروتوصي أيضا الدولة الطرف بتعزيز       .بحرية الأموال والعمل 
  الصدد؛هذا 

ضــمان أن يتــيح مــشروع القــانون الخــاص بمنظمــات ومؤســسات المجتمــع     )ب(  
 الحياة العامة  مجالات فيير الحكومية النسائية من العملالمدني تمكين الرابطات والمنظمات غ

  .من الاتفاقية) ج( ٧سياسية في البلد، تمشيا مع أحكام المادة وال
  

  الجنسية    
 القاضـي بمـنح الجنـسية البحرينيـة إلى أكثـر      ٢٠١١لملكي لعام ترحب اللجنة بالمرسوم ا    - ٣٣
طفل لنساء بحرينيـات متزوجـات بأجانـب، وتـشير مـع التقـدير إلى القـرار الحكـومي                ٣٠٠من  

ــاني   ــانون الثـ ــصادر في كـ ــاير /الـ ــات    ٢٠١٤ينـ ــال البحرينيـ ــة إلى أطفـ ــسية البحرينيـ ــنح الجنـ  بمـ
ــة   ــشروط معين ــاً ب ــن  تعــرب عــن قلقه ــغــير أنهــا  . المتزوجــات بأجانــب رهن ــساء مــا زل ا لأن الن

يتمتعن بالمساواة في الحقوق المتعلقة بالجنسية، إذ تنتقـل جنـسية الآبـاء البحـرينيين تلقائيـاً إلى                   لا
وتلاحظ اللجنـة بـطء العمـل مـن أجـل      . أطفالهم ولا يحدث ذلك بالنسبة للأمهات البحرينيات    

ا قلق خاص لأن هـذه التعـديلات لـن    اعتماد مشروع التعديلات لقانون الجنسية، كما يساوره   
تنص على منح الجنسية تلقائياً لأطفال البحرينيات المتزوجـات بأجانـب، بـل سـتكتفي بتـدوين                 
النظام الحالي الذي يمكن بموجبه أن تنقل المرأة البحرينية جنسيتها إلى أطفالها، بنـاء علـى طلبـها                  

لقلــق بــشأن وضــع الأشــخاص  وبالإضــافة إلى ذلــك، يــساور اللجنــة ا . وبموجــب قــرار ملكــي 
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عــديمي الجنــسية، بمــا في ذلــك إمكانيــة أن يــصبح أطفــال الأمهــات البحرينيــات المتزوجــات         
  .بأجانب أشخاصا عديمي الجنسية

وفي ضوء التـزام    ) ٣١الفقرة  ،  CO/BHR/C/CEDAW/2(وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها       - ٣٤
الدولة الطرف خلال الاستعراض الـدوري الـشامل الأخـير، فإنهـا تحـث الدولـة الطـرف علـى           

 مــن ٩الإســراع بتطبيــق تعــديلات قــانون الجنــسية، وجعلــه متوافقــاً كــل التوافــق مــع المــادة     
 للجنـة  ا  توصـي  وفضلا عـن ذلـك،    . من الاتفاقية ) ٢( ٩ المادة   قية، وسحب تحفظها على   الاتفا

الدولة الطرف بالنظر في الانضمام إلى الصكوك الدولية التي تتنـاول حالـة الأشـخاص عـديمي                 
وضع الأشـخاص عـديمي الجنـسية واتفاقيـة عـام           ب  المتعلقة ١٩٥٤ام  الجنسية، بما فيها اتفاقية ع    

  . بشأن خفض حالات انعدام الجنسية١٩٦١
  

  التعليم    
الدولـة الطـرف في مجـال تعلـيم الفتيـات والنـساء،             ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته        - ٣٥

ومــع ذلــك، فهــي تلاحــظ . شــراكهن في التــدريب المهــني غــير التقليــديوالأهميــة الــتي توليهــا لإ
ــرأة،          ــة للم ــسارات التعليمي ــى الم ــؤثر عل ــتي ت ــة ال ــار النمطي ــة والأفك ــف التقليدي ــتمرار المواق اس

  .سيما في المجالين العلمي والتقني ولا
قة لزيادة تنويع الخيارات التعليميـة      اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير منسّ     توصي    - ٣٦

ــة ــان  المتاحــةوالمهني ــات والفتي ــة     ، للفتي ــات مجدول ــادم بيان ــدوري الق ــا ال ــضمين تقريره  وبت
 مــستويات متابعــة كــل مــن الفتيــات ه المــسألة، مــع ذكــرومــصنفة حــسب الجــنس عــن هــذ

  .والفتيان لهذه الدورات
  

  العمالة    
ومـع ذلـك، فـإن      .  مشاركة المرأة في القوة العاملـة      تقدير إلى استمرار نمو    مع ال  تشير اللجنة   - ٣٧

  :والتمييز في مجال العمل، ومن بالبطالة متناسبر النساء بشكل غير  تأثّالقلق يساورها من
  الفجوة المتواصلة بين أجور الرجل والمرأة؛  )أ(  
 الـذي يحكـم علاقـات العمـل     ٣٦/٢٠١٢أن قانون العقوبـات والقـانون رقـم       )ب(  

في القطاع الخاص لا يتـضمّنان تعريفـا علـى وجـه التحديـد للتحـرش الجنـسي في مكـان العمـل                     
  ولا يجرمانه؛
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 الذي يحكـم علاقـات العمـل في القطـاع الخـاص             ٣٦/٢٠١٢أن القانون رقم      )ج(  
 المهــن الــتي يجيــز إدراج أحكــام تــسمح بحظــر عمــل المــرأة ويمــنح وزارة العمــل صــلاحية تحديــد 

  .يُحظر فيها عمل المرأة
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ٣٨

  اعتماد تدابير فعالة لسد فجوة الأجور بين الرجل والمرأة؛  )أ(  
 ١٠٠ الاتفاقيــة رقــم( المــساواة في الأجــرالنظــر في التــصديق علــى اتفاقيــة   )ب(  

  ؛لمنظمة العمل الدولية )١٩٥١ لعام
نــسي في مكــان رم مــرتكبي جميــع أشــكال التحــرش الج اعتمــاد تــشريع يج ــ  )ج(  

  ؛العمل وضمان إنفاذ أحكامه
 تقتـصر   ضمان أن القرارات الوزارية التي تفـرض قيـوداً علـى عمـل المـرأة                )د(  

 ولا تـــؤدي إلى اســـتمرار التفرقـــة المهنيـــة علـــى حمايـــة المـــرأة في فتـــرات الحمـــل والأمومـــة
  .دراتهاالقوالب النمطية بشأن أدوار المرأة وق أو

  
  العاملات المهاجرات    

المترلـيين   العمـال    بلـده تـشريعا يمـنح     د  أن يعتم  وفد الدولة الطرف ب     ترحب اللجنة بالتزام    - ٣٩
القـانون   النطـاق المحـدود لانطبـاق       ومع ذلك، فـإن القلـق يـساورها بـسبب          .حقوقاً وحماية قانونية  

، وذلـك نظـرا     العمـال المترلـيين   علـى    المنظم لعلاقـات العمـل في القطـاع الخـاص            ٣٦/٢٠١٢رقم  
ــف والتعــسف    ــرة حــالات العن ــلاتي      لكث ــاجرات ال ــاملات المه ــا الع ــرض له ــتي تتع  والاســتغلال ال

جنــة باعتمــاد الدولــة وتــشيد الل. يُــستخدمن في العمــل المــترلي بــشكل رئيــسي في الدولــة الطــرف 
 عـن قلقهـا لأن   ، لكنها تعرب الكفالة إصلاح نظام    لهادف إلى ا) ٢٠٠٩( ٧٩  رقم الطرف القرار 

 وتلاحـظ   . أرباب العمل قد تقوض غرض القـرار       الشروط التي تتضمنها عقود التوظيف ويحددها     
 معلومـات عـن مـدى تـوفر خـدمات وبـرامج الـدعم لحمايـة العــاملات         اللجنـة بقلـق عـدم وجـود    

ــات المهــاجرات مــن العنــف والتعــسف  المترل ــوافر   ي  ســبل الانتــصاف  والاســتغلال، وعــن مــدى ت
  .والإدارية للتظلم بسبب العنف الذي يتعرضن لهانونية الق
ــذكّر الل  - ٤٠ ــم   وإذ تـ ــة رقـ ــيتها العامـ ــة بتوصـ ــاجرات،  ٢٦جنـ ــاملات المهـ ــشأن العـ   بـ

ــافة ــسابقة   إلى بالإضـ ــيتها الـ ــرة CO/BHR/C/CEDAW/2(توصـ ــ)٣٥، الفقـ ــدعو ، فإنهـ ا تـ
  :الطرف إلى الدولة

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CEDAW/C/BHR/CO/2�


CEDAW/C/BHR/CO/3  
 

14-00592 13/17 
 

ل علـى وجـه     تعزيز الحماية القانونيـة للعـاملات المهـاجرات، بوسـائل تـشم             )أ(  
   المهاجرات؛الخصوص تعديل التشريع لجعل أحكامه تنطبق على العاملات المترلية

عل أحكام تمييزية أو تعسفية  بف ٧٩رقم   ضمان عدم تقويض غرض القرار      )ب(  
  ؛ التوظيفعقودفي 

 إلغاء نظـام الكفالـة فعليـاً، والتمـاس المـساعدة            واصلة اتخاذ خطوات بغية   م  )ج(  
  الفنية من منظمة العمل الدولية في هذا الصدد؛

ء التوظيـف الـذين يرتكبـون أفعـال عنـف أو             أرباب العمل ووكـلا    مقاضاة  )د(  
  ؛ واستصدار أحكام ضدهم أو استغلالتعسف

  ؛ت والعاملات المترليةبحقوق العمل لدى المهاجرا زيادة الوعي  ( ه(  
ــ  )و(    خـــدمات المـــساعدة ول العـــاملات المهـــاجرات فعليـــاً علـــىصضـــمان حـ

 بمـا يلـزم مـن       وتزويد ضـحايا الاسـتغلال والتعـسف       ،آليات التظلم وصولهن إلى   القانونية و 
  .حماية ومساعدة، بما يشمل الوصول الفوري إلى خدمات الإيواء وإعادة التأهيل

  
  الصحة    

نة الدولة الطرف بالتخلي عـن ممارسـة اشـتراط موافقـة الـزوج قبـل إجـراء                  توصي اللج   - ٤١
  : قلقة بشأن ما يلياللجنةبيد أن . عملية قيصرية لزوجته

 العــــاملات المهــــاجرات إلى الخــــدمات الــــصحية  وصــــولأن مــــن الــــصعب   )أ(  
  الاستعجالية المجانية؛

  . أو سفاح محارمأنه تم تجريم الإجهاض حتى إذا كانت المرأة ضحية اغتصاب  )ب(  
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ٤٢

اتخاذ التدابير المناسبة لـضمان وصـول العـاملات المهـاجرات إلى الخـدمات                )أ(  
  الطبية الاستعجالية المجانية؛

النظر في إجراء تعديلات قانونية للسماح بالإجهاض في حالتي الاغتصاب            )ب(  
 الــضحية علــى أفــضل وجــه، وإلغــاء التــدابير العقابيــة   و ســفاح المحــارم بغيــة حمايــة مــصالح 

المتخذة ضد النساء اللاتي يُجرى لهن اجهاض في هاتين الحـالتين، في ضـوء التوصـية العامـة                  
  . المتعلقة بالمرأة والصحة٢٤رقم 
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  الزواج والعلاقات الأسرية    
وجـات والـزواج    تحيط اللجنة علماً بتأكيدات وفد الدولة الطرف بأن ممارسة تعدد الز            - ٤٣

بيد أن القلق يظل يساورها مـن اسـتمرار حرمـان النـساء             . المبكر غير منتشرة في الدولة الطرف     
مـن المــساواة في الحقـوق مــع الرجـال علــى صــعيد العلاقـات الأســرية، وبخاصـة الــزواج، وســن      

ظ وتلاح ـ .الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والكفالـة، والإرث في إطـار القـوانين القائمـة             
، )٢٠٠٩  لعـام  ١٩القانون رقـم    (اللجنة باهتمام اعتماد الجزء الأول من قانون أحكام الأسرة          

بيــد أن اللجنــة تظــل قلقــة مــن عــدم وجــود قــانون . المتعلــق بقــضايا الأســرة في الجماعــة الــسنية
موحد للأسرة ومن عدم تطبيق هذا القـانون في المحـاكم الـشيعية، وهـو مـا يحـرم المـرأة الـشيعية                       

  .حماية قانون مدوّن للأحوال الشخصيةمن 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصـلة التقـدم المحـرز بإنجـاز الجـزء الأول مـن                    - ٤٤

اد الجزء الثاني من    والإسراع باعتم )  ٢٠٠٩ لعام   ١٩القانون رقم   (قانون أحكام الأسرة    
لعدالة في  ي ل لالفعة ينص على المساواة والوصول       للأسر القانون، بغية اعتماد قانون موحد    

  :اللجنة الدولة الطرف بأنتوصي  في هذا الصدد، و. قضايا الأسرة
 عدالة في القـضايا الأسـرية للجماعـة       ضمان الوصول إلى ال   تتخذ خطوات ل    )أ(  
  الشيعية؛
حقـوق المـرأة      الوعي بشأن الحاجـة إلى قـانون موحـد للأسـرة يكفـل             زيادة  )ب(  

  بموجب الاتفاقية؛
ن تجـارب البلـدان الأخـرى ذات الخلفيـات الدينيـة والأنظمـة              الاستفادة م ـ   )ج(  

 والصكوك الدولية الملزمـة     من التوفيق بين تشريعاتها الوطنية    التي تمكنت   والقانونية المماثلة   
 الحقـوق بـين الرجـل والمـرأة في           مجـال المـساواة في     قت عليهـا، وتحديـداً في     الـتي صـدّ   وقانوناً  

  طفال والإرث؛مجالات الزواج والطلاق وحضانة الأ
بـأن  ) ٣٩، الفقرة   CO/BHR/C/CEDAW/2( توصيتها   وتكرر اللجنة أيضا    )د(  

الفتيان، وبـأن تتخـذ    عاماً أسوة ب١٨ترفع الدولة الطرف السن الأدنى لزواج الفتيات إلى       
 أن تعيـد     إلى الدولـة الطـرف   وتـدعو اللجنـة     . اء ممارسـة تعـدد الزوجـات      تدابير محـددة لإنه ـ   

  . من الاتفاقية بغية سحبها١٦ و) ٤(١٥النظر في تحفظاتها على المادتين 
  

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CEDAW/C/BHR/CO/2�


CEDAW/C/BHR/CO/3  
 

14-00592 15/17 
 

  النتائج الاقتصادية المترتبة على الطلاق
. تلاحظ اللجنة المعلومـات المقدمـة مـن الدولـة الطـرف عـن ممارسـة الطـلاق المعاصـرة                     - ٤٥
زالت المرأة تواجههـا في سـياق        ا يساورها بالغ القلق من التمييز والقيود القانونية التي ما         أنه بيد

وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها من النتـائج الاقتـصادية الـسلبية الـتي تترتـب بالنـسبة          . الطلاق
   .للمرأة على الطلاق بما في ذلك الالتزامات بإعادة المهر، ودفع تعويض وقبول نفقة محدودة

 بـشأن النتـائج الاقتـصادية المترتبـة علـى الـزواج             ٢٩في ضوء التوصية العامة رقـم         - ٤٦
والعلاقات الأسرية وعلى حلّها تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحقيق التوافق التام لقانون 

مع أحكام الاتفاقية بحيث يتم إلغاء القيود       ) ٢٠٠٩ لعام   ١٩القانون رقم   (أحكام الأسرة   
وتُـشجع اللجنـة الدولـة    . لى المرأة والتمييز ضدها في المسائل المتـصلة بـالطلاق      المفروضة ع 

الطــرف علــى الإســراع بدراســة الآثــار الاقتــصادية المترتبــة علــى الطــلاق بالنــسبة للمــرأة، 
واعتماد تدابير تشريعية لتدارك الآثـار غـير المواتيـة الـتي يُحتمـل أن تترتـب علـى القواعـد                     

  . كات ولإسناد الملكيّةالقائمة لتوزيع الممتل
  

  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان    
بيــد أنهــا تلاحــظ أن تلــك . ترحــب اللجنــة بإنــشاء المؤســسة الوطنيــة لحقــوق الإنــسان   - ٤٧

اللجنــة لم تقــدم حــتى اليــوم طلــب اعتمادهــا لــدى لجنــة التنــسيق الدوليــة للمؤســسات الوطنيــة   
ضا عـدم وجـود معلومـات متعلقـة بولايتـها           وهي تلاحظ أي  . للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها   

  .والموارد المتاحة لها
توصي اللجنة بأن تشجع الدولة الطـرف المؤسـسة الوطنيـة لحقـوق الإنـسان علـى                   - ٤٨

تقــديم طلــب اعتمــاد لــدى لجنــة التنــسيق الدوليــة للمؤســسات الوطنيــة للنــهوض بحقــوق    
سة وتحسن التعريف بها تمشيا مـع  الإنسان وحمايتها؛ وبأن تعزز استقلال وفعالية تلك المؤس       

ــها       ــسان وحمايتــ ــوق الإنــ ــهوض بحقــ ــة للنــ ــسات الوطنيــ ــز المؤســ ــصلة بمركــ ــادئ المتــ المبــ
؛ وبأن تقدم لها موارد بشرية ومالية كافيـة وتـسند لهـا ولايـة محـددة بـشأن              )باريس مبادئ(

ــشأ        ــتظلم ب ــن ال ــساء م ــة تمكــن الن ــرأة، بالإضــافة إلى آلي ــوق الم ــسانية وحق ــساواة الجن ن الم
  .الانتهاكات لحقوقها بموجب الاتفاقية
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  البروتوكول الاختياري    
تـــشجع اللجنـــة الدولـــة الطـــرف علـــى التـــصديق علـــى البروتوكـــول الاختيـــاري   - ٤٩

  .للاتفاقية
  

  إعلان ومنهاج عمل بيجين    
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استعمال إعـلان ومنـهاج عمـل بـيجين في الجهـود                   - ٥٠

  .نفيذ أحكام الاتفاقيةالتي تبذلها لت
  

  ٢٠١٥الأهداف الإنمائية للألفية وإطار التنمية لما بعد     
تدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني، وفقـا لأحكـام الاتفاقيـة، في جميـع الجهـود                   - ٥١

  .٢٠١٥الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفيما يتصل بإطار التنمية لما بعد عام 
  

  النشر    
. تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بأن تُنفذ أحكام الاتفاقيـة بانتظـام وباسـتمرار               - ٥٢

وهي تحث الدولة الطرف على إيلاء العناية علـى أسـاس الأولويـة لتنفيـذ هـذه الملاحظـات                   
وبالتالي فهي تطلب أن يتم  . والتوصيات في الفترة المتبقية قبل تقديم التقرير الدوري المقبل        

الملاحظات الختامية، في الوقـت المناسـب باللغـة الرسميـة للدولـة الطـرف، علـى                  هذه   تعميم
سيما الحكومـة والـوزارات والبرلمـان        مؤسسات الدولة المختصة على جميع المستويات، ولا      

وتُشجع اللجنة الدولة الطرف على التعـاون  . والقضاء، لكي يتسنى تنفيذها بصورة كاملة 
ابطـات أربـاب العمـل، والنقابـات، ومنظمـات حقـوق            مع جميع أصحاب المـصلحة، مثـل ر       

وهـي  . الإنسان والمنظمـات النـسائية، والجامعـات، ومؤسـسات البحـث ووسـائط الإعـلام              
توصي كذلك بتعميم ملاحظاتها الختامية في شكل مناسب على مـستوى الجماعـات المحليـة               

ــتمكين مــن تنفيــذها  ــة إلى الدو . بغيــة ال ــة الطــرف أن وبالإضــافة إلى ذلــك، تطلــب اللجن ل
تواصل تعميم الاتفاقية والأحكام القضائية ذات الصلة، فضلا عن التوصيات العامة للجنة 

  .على جميع أصحاب المصلحة
  

  المساعدة التقنية وزيارة المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة    
تعـاون  ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف بخصوص اتفـاق ال             - ٥٣

التقني مع مفوضية الأمم المتحـدة لحقـوق الانـسان وهـو اتفـاق يـنعكس فيـه التـزام الدولـة                      
الطــرف بالتعــاون والمــساعدة المتواصــلين في وضــع وتنفيــذ برنــامج شــامل لحقــوق الانــسان 

مع التقدير، الافادة المقدمة بأنـه، فـضلا عـن           وتلاحظ اللجنة أيضا،  . يشمل تنفيذ الاتفاقية  
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تطلاعية للمفوضية الرامية إلى وضع برنامج للتعاون التقني، ستُجرى مناقـشات           البعثة الاس 
مـــع المقـــرر الخـــاص المعـــني بالتعـــذيب وغـــيره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية   

وتشجع اللجنة أيـضا    . اللاإنسانية أو المهينة لتحديد تاريخ مناسب لزيارة المقرر الخاص         أو
ونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج الداخلة في منظومة الدولة الطرف على مواصلة تعا

  .الأمم المتحدة
  

  التصديق على المعاهدات الأخرى    
 تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولـة الطـرف إلى الـصكوك الرئيـسية التـسعة لحقـوق                  - ٥٤

ع وبالحريـات الأساسـية في جمي ـ      ن شأنه أن يعـزز تمتـع المـرأة بحقوقهـا الانـسانية             م )١(الانسان
وبالتالية فإن اللجنة تشجع الدولـة الطـرف علـى النظـر في التـصديق علـي                 . جوانب الحياة 

المعاهدتين اللتين لم تصبح البحـرين طرفـا فيهمـا حـتى الآن، وهمـا الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة                     
حقـــوق جميـــع الأشـــخاص المهـــاجرين وأفـــراد أســـرهم، والاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة جميـــع 

  .ء القسريالأشخاص من الاختفا
  

  متابعة الملاحظات الختامية
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غـضون سـنتين معلومـات خطيـة عـن                    - ٥٥

 . أعلاه٤٤ و ٢٦الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 
  

  إعداد التقرير المقبل    
ــدوري ا       - ٥٦ ــا ال ــديم تقريره ــة الطــرف إلى تق ــة الدول ــدعو اللجن ــول شــهر   ت ــع بحل لراب

  .٢٠١٨فبراير /شباط
ــع      - ٥٧ ــة الطــرف أن تتّب ــة إلى الدول ــب اللجن ــديم    ”تطل ــسقة لتق ــة المن ــادئ التوجيهي المب

التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الانسان، بما في ذلـك المبـادئ التوجيهيـة لتقـديم       
 ).CORR.1و  MC/HRI/2006/3 (“وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها

  
__________ 

لعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة؛ والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة  ا  )١(  
صري؛ واتفاقيــة القــضاء علــى جميــع والــسياسية؛ والاتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العن ــ 

ــية           ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب المعامل ــيره م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة؛ واتفاقي ــز ضــد الم أشــكال التميي
لمهينة؛ واتفاقيـة حقـوق الطفـل؛ والاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة جميـع العمـال المهـاجرين وأفـراد                     االلاإنسانية أو    أو

 جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القــسري؛ واتفاقيــة حقــوق الأشــخاص    أســرهم؛ والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة 
 .الاعاقة ذوي
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	القوانين التمييزية

	13 -  تُرحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى استعراض وتنقيح التشريع التمييزي، بما في ذلك قانونها الجزائي وقانون الجنسية. وتُلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف فيما يتعلق بمشاريع القوانين المعروضة على مجلسي البرلمان، لكنها قلقة من التأخيرات المطوّلة لعملية الاصلاح، ومن أن تعديلات عديدة ما زالت في طور الصياغة، وأن مشاريع القرارات التي تمت صياغتها لم تُعتمد بعد.
	14 - تُناشد اللجنة الدولة الطرف أن تمنح أولوية عليا لعملية اصلاح قوانينها وأن تُعدّل أو تُلغي دون تأخير وفي حدود إطار زمني واضح التشريع التمييزي، بما في ذلك الأحكام التمييزية في قانونها الجزائي وقانون الجنسية فضلا عن الأحكام التمييزية في المسائل المتعلقة بالأسرة. وتُوصي اللجنة بأن تُكثّف الدولة الطرف جهودها لزيادة وعي مجلسي البرلمان والقادة الدينيين وقادة المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والجمهور العام فيما يتعلق بأهمية دعم تعجيل الاصلاح القانوني.
	الألية الوطنية للنهوض بالمرأة

	15 - تلاحظ اللجنة إعادة تشكيل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة ومختلف أنشطة التوعية والتدريب الجارية، وإنشاء وحدات معنية بتكافؤ الفرص في مختلف الوزارات، ومع ذلك، فإنها تكرر التعبير عن قلقها بشأن الدعم المحدود الذي يقدمه المجلس الأعلى للمرأة إلى المنظمات غير الحكومية. 
	16 - تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة (CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 19) وتوصي المجلس الأعلى للمرأة بتعزيز تعاونه مع جميع أصحاب المصلحة بوسائل تشمل على وجه الخصوص دعم فئات المجتمع المدني النسائية والمنظمات غير الحكومية.
	التدابير الخاصة المؤقتة

	17 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها بشأن عدم فهم التدابير الخاصة المؤقتة، إذ تعتبرها الدولة الطرف تمييزية ومنافية لروح الدستور. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تعتمد أية تدابير خاصة مؤقتة، بما يشمل نظام الحصص الهادف إلى تعجيل تطبيق المساواة بين الرجل والمرأة، ولا تتوخى اعتمادها في المستقبل القريب في إطار استراتيجية رامية إلى الإسراع بتحقيق المساواة الموضوعية أو الفعلية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.
	18 - وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، فإنها تلاحظ أن مثل هذه التدابير التي تعتمدها الدول الأطراف وتنفذها في إطار الاتفاقية لا تشكل تمييزاً. وتكرر اللجنة توصيتها السابقة (CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 21) وتحث الدولة الطرف على ما يلي:
	(أ) إحاطة المسؤولين المعنيين وتدريبهم بشأن الطابع غير التمييزي للتدابير الخاصة المؤقتة بمفهومها الوارد في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، على النحو المبيّن في التوصية العامة رقم 25 للجنة؛
	(ب) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة وتنفيذها، بما يشمل وضع أهداف وحصص بجدول زمني محدد، تهدف إلى تحقيق المساواة الفعلية أو الموضوعية بين الرجل والمرأة في المجالات التي تعاني فيها المرأة من نقص التمثيل أو الحرمان، بما في ذلك نقص التمثيل والحرمان في الحياة السياسية وهيئات صنع القرار والقطاع الخاص؛
	(ج) إدراج أحكام في تشريعاتها تهدف إلى تشجيع استخدام التدابير المؤقتة الخاصة، في القطاعين العام والخاص على السواء.
	القوالب النمطية
	19 - تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل إعادة النظر في محتوى المناهج والكتب الدراسية لضمان خلوّها من القوالب النمطية، وتوفير تدريب مهني للفتيات والفتيان على حد سواء، بما يشمل المجالات غير التقليدية. وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف بالشراكة مع وسائل الإعلام لتعزيز مشاركة المرأة وإظهار صورة إيجابية ومتنوعة لها في الحياة العامة. ومع ذلك، فإن اللجنة ما زال يساورها القلق من استمرار القوالب النمطية التقليدية بشأن أدوار ومسؤوليات كل من الرجل والمرأة في المجتمع، وبخاصة في الأسرة.
	20 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة (CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 22) وتشجع الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ تدابير لتغيير الأفكار النمطية المتفشية بشأن أدوار كل من الرجل والمرأة، بما يشمل تنظيم برامج وحملات للتوعية والتدريب، والترويج لتقاسم المسؤوليات الأسرية على قدم المساواة، وتعزيز المركز المتساوي والمسؤوليات المتكافئة لكل من الرجل والمرأة في مجالات الحياة العامة والخاصة.
	العنف ضد المرأة

	21 - تلاحظ اللجنة وجود مشروع قانون لمكافحة العنف المنزلي (بدأت صياغته في عام 2007) وتأكيدات وفد الدولة الطرف بأن النظر في مشروع القانون جار حالياً في البرلمان. ومع ذلك، فإن اللجنة يساورها قلق شديد من البطء في اعتماد تشريع محدد من شأنه أن يقضي على ممارسات العنف ضد المرأة في جميع المجالات، بما يشمل وضع تعريف للعنف وأحكام بشأن سبل الانتصاف والعقوبات. وتكرر اللجنة التعبير عن قلقها لأن أحكاما عديدة في قانون العقوبات تتغاضى عن أعمال العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق إعفاء الجناة من العقاب. وهي تعرب عن أسفها بشكل خاص لأن قانون العقوبات يستبعد الاغتصاب الزوجي، ولأن المادة 353 من القانون الجزائي تعفي المغتصبين من الملاحقة الجنائية والعقاب بمجرد الزواج من ضحاياهم، ولأن المادة 334 من القانون الجزائي تخفف العقوبات الصادرة بحق مرتكبي ما يُسمى بجرائم الشرف. كما تلاحظ اللجنة عدم وجود بيانات إحصائية بشأن حوادث العنف ضد المرأة وعدم تقديم شكاوى اغتصاب إلى المجلس الأعلى للمرأة أو الشرطة.
	22 - في ضوء التوصية العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة، والتوصية السابقة للجنة (CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 25)، تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع استراتيجية وبرنامج وطنيين شاملين للتصدي إلى جميع أشكال العنف ضد المرأة، وعلى اتخاذ التدابير التالية:
	(أ) تعجيل اعتماد مشروع القانون لمكافحة العنف المنزلي وتجريم مرتكبي العنف ضد المرأة واعتماد أحكام للتنصيص على سبل انتصاف وعقوبات فعالة؛
	(ب) تنقيح القانون الجزائي وإلغاء أية أحكام يتضمنها تشجّع أعمال العنف ضد المرأة، ومنها المادتان 334 و 353، وإدراج أحكام تجرم مرتكبي الاغتصاب الزوجي؛
	(ج) توفير التدريب الإلزامي للقضاة والمدّعين العامين وأفراد الشرطة بشأن ديناميات العنف ضد المرأة والإجراءات المراعية لنوع الجنس في التعامل مع ضحايا العنف من النساء؛
	(د) جمع البيانات بصورة منتظمة عن العنف ضد النساء والفتيات، وتصنيفها حسب الجنس والعمر والعلاقة بين الضحية والجاني؛
	(ه) ضمان حصول جميع ضحايا العنف من الفتيات والنساء، بمن فيهن ضحايا العنف المنزلي، على سبل الحماية الفعالة، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم؛
	(و) اتخاذ تدابير لضمان ألا يكون عدم الإبلاغ عن حالات الاغتصاب ناجماً عن خشية الضحايا من الانتقام أو الوصم أو مؤشراً على غياب الثقة في الشرطة والسلطات القضائية؛
	(ز) التصدي للمواقف الثقافية التقليدية التي تمنع المرأة من الإبلاغ عن حالات العنف، بوسائل تشمل إتاحة برامج التثقيف والتوعية لعامة الجمهور بشأن الطابع الجنائي لجميع أشكال العنف ضد المرأة.
	23 -  ترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة بوجود مأوى للنساء ضحايا العنف، لكن القلق يساورها من عدم كفاية خدمات الدعم لضحايا العنف وعدم وجود بيانات بشأن إعادة إدماجهن وتأهيلهن.
	24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) زيادة أعداد دور الإيواء وطاقتها الاستيعابية وتعزيز الخدمات المقدمة لضحايا العنف من النساء، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وبوسائل تشمل تقديم التمويل الكافي لها؛
	(ب) اتخاذ تدابير لجمع المزيد من البيانات بغية ضمان امكانية حصول النساء ضحايا العنف على خدمات إعادة الإدماج والتأهيل، ومدى توافر تلك الخدمات.
	الاتجار والاستغلال في البغاء

	25 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بزيادة عمليات التفتيش وتعزيز التعاون مع بلدان المنشأ وتقديم المساعدة النفسية والحماية الجسدية للضحايا. بيد أن اللجنة تكرر الاعراب عن قلقها من تفشي ونطاق الاتجار بالفتيات والنساء في الدولة الطرف لأغراض السخرة و/أو الاستغلال الجنسي. وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص من:
	(أ) عدم وجود استراتيجية وطنية شاملة للتصدي لظاهرة الاتجار؛
	(ب) عدم توفر معلومات عن عدد النساء الضحايا اللاتي استفدن من برامج قائمة وعن مقاضاة ومعاقبة الجناة في قضايا الاتجار؛
	(ج) التقارير التي تفيد بأن الخوف من انتقام أرباب العمل ومخاطر التعرض للاحتجاز والترحيل تمنع النساء ضحايا الاتجار من تقديم شكاوى؛
	(د) عدم توفر معلومات عن مدى ونطاق انتشار البغاء وحقيقة أن ضحايا الاتجار، ومعظمهم مهاجرات في الدولة الطرف، يوجدن في حالة ضعف تعرّضهن لخطر الاستغلال في البغاء.
	26 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة (CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 27) بأن على الدولة الطرف أن:
	(أ) تعتمد وتنفذ استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار تشتمل على تدابير للعدالة الجنائية تقضي بملاحقة المتاجرين ومعاقبتهم وحماية ضحايا الاتجار لأغراض السخرة و/أو الاستغلال الجنسي وإعادة تأهيلهن؛
	(ب) تقديم بيانات إحصائية عن حالات الاتجار لأغراض السخرة و/أو الاستغلال الجنسي، وعن الضحايا اللاتي استفدن من برامج قائمة في هذا المجال؛
	(ج) تعزيز برامج التدريب والتوعية لأفراد الشرطة وسلطات مراقبة الحدود ووكالات إنفاذ القانون الأخرى، بالإضافة إلى مفتشي العمل، بشأن دور كل منهم في منع ومكافحة الاتجار بالنساء والفتيات؛
	(د) اتخاذ تدابير لضمان حصول الضحايا على المساعدة القانونية وما يلزم من أشكال العون والدعم والحماية، بما يشمل تسهيل منح رخص الإقامة عند الاقتضاء؛
	(هـ) زيادة الوعي بمخاطر الاتجار بالنساء واستغلالهن لأغراض السخرة والبغاء مع التركيز على المهاجرات؛
	(و) تقديم معلومات شاملة عي قضية البغاء بما في ذلك التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف للترغيب عن الطلب على البغايا ولمقاضاة مستغلّي البغاء ومعاقبتهم.
	المشاركة في الحياة السياسية والعامة

	27 - ترحب اللجنة بالمبادرات التي اضطلعت بها الدولة الطرف لتشجيع مشاركة المرأة في المناصب القيادية. غير أنها تأسف لأنه بالرغم من ارتفاع المستوى التعليمي والتمكين الاقتصادي للنساء، فإن تمثيلهن ما زال ناقصا في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما في البرلمان والمجالس المحلية وفي مناصب صنع القرار.
	28 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة (CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 29) وتدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير، تشتمل تدابير خاصة مؤقتة في شكل حصص محددة، تستند إلى مستويات مرجعية وجداول زمنية محددة، لزيادة عدد النساء في الحياة السياسية والعامة على جميع المستويات وفي جميع المجالات، بما فيها البرلمان وأجهزة الحكم المحلية، في ضوء توصيتها العامة رقم 23 بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تمثيل المرأة في مناصب القيادة وتهيئة بيئة سياسية واجتماعية مواتية للنهوض بدور المرأة في جميع القطاعات.
	المدافعات عن حقوق الانسان

	29 - تلاحظ اللجنة بيان الدولة الطرف بأن 19 توصية من التوصيات ال 26 التي تضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق قد نُفذت وأنه يُجرى حاليا اتخاذ خطوات لتنفيذها بشكل كامل. غير أن اللجنة قلقة بشكل خاص من ادعاءات بأن بعض النساء تعرضن لسوء المعاملة والتخويف من طرف أفراد إنفاذ القانون، في أعقاب الأحداث السياسية في شهري شباط/فبراير - آذار/مارس 2011، فضلاً عن أعمال طرد وتوقيف عن العمل وإنزال رتبهن المهنية في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى أشكال انتقام أخرى متعددة جزاء على عملهن المدني، وأن ذلك شمل الاحتجاز وسحب الجنسية، ولا تزال بعضهن رهن الاحتجاز.
	30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) الإسراع بتنفيذ جميع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق على أكمل وجه؛
	(ب) ضمان الوقف الفوري لأية عقوبات مفروضة على النساء اللاتي شاركن بسلمية في الأحداث التي جرت منذ شباط/فبراير 2011، أو اللاتي أبدين تأييدهن لها، وضمان ألا يتعرضن لعقوبات جراء انتماءاتهن السياسية وإعادتهن فوراً إلى المناصب اللاتي كن يشغلنها وتعويضهن ورد اعتبارهن؛
	(ج) ضمان تمكين الناشطات من ممارسة حقوقهن في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وكفالة ألا تترتب آثار سلبية عن عملية تنقيح قانون حماية المجتمع من الأفعال الإرهابية (2006) التي استهلت في تموز/يوليه 2013؛
	(د) ضمان تمثيل المرأة وإدماج قضاياها في الحوار الوطني الجاري.
	المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

	31 - تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن نظر البرلمان حالياً في تنقيح مشروع قانون بشأن منظمات ومؤسسات المجتمع المدني. وترحب اللجنة بالتأكيدات بأن الدولة الطرف قد اعتمدت تدابير لتعزيز حصول جمعيات المجتمع المدني على التمويل. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن قانون الجمعيات الحالي (القانون 21/1989) ينطوي على:
	(أ) عرقلة حرية المرأة في تكوين الجمعيات بسبب إجراءات التسجيل المطوّلة والرقابة المفرطة، بالإضافة إلى ضرورة توجيه طلبات التمويل الدولي عبر وزارة الداخلية؛
	(ب) حظر اضطلاع الجمعيات النسائية بأنشطة سياسية.
	32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) اتخاذ تدابير محددة تنطوي في جملة أمور على إجراء تعديلات قانونية، لتهيئة وكفالة بيئة تمكينية تسمح بحرية إنشاء مجموعات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية النسائية العاملة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتيسر لها جمع الأموال والعمل بحرية. وتوصي أيضا الدولة الطرف بتعزيز تشاورها مع المجتمع المدني في هذا الصدد؛
	(ب) ضمان أن يتيح مشروع القانون الخاص بمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني تمكين الرابطات والمنظمات غير الحكومية النسائية من العمل في مجالات الحياة العامة والسياسية في البلد، تمشيا مع أحكام المادة 7 (ج) من الاتفاقية.
	الجنسية

	33 - ترحب اللجنة بالمرسوم الملكي لعام 2011 القاضي بمنح الجنسية البحرينية إلى أكثر من 300 طفل لنساء بحرينيات متزوجات بأجانب، وتشير مع التقدير إلى القرار الحكومي الصادر في كانون الثاني/يناير 2014 بمنح الجنسية البحرينية إلى أطفال البحرينيات المتزوجات بأجانب رهناً بشروط معينة. غير أنها تعرب عن قلقها لأن النساء ما زلن لا يتمتعن بالمساواة في الحقوق المتعلقة بالجنسية، إذ تنتقل جنسية الآباء البحرينيين تلقائياً إلى أطفالهم ولا يحدث ذلك بالنسبة للأمهات البحرينيات. وتلاحظ اللجنة بطء العمل من أجل اعتماد مشروع التعديلات لقانون الجنسية، كما يساورها قلق خاص لأن هذه التعديلات لن تنص على منح الجنسية تلقائياً لأطفال البحرينيات المتزوجات بأجانب، بل ستكتفي بتدوين النظام الحالي الذي يمكن بموجبه أن تنقل المرأة البحرينية جنسيتها إلى أطفالها، بناء على طلبها وبموجب قرار ملكي. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، بما في ذلك إمكانية أن يصبح أطفال الأمهات البحرينيات المتزوجات بأجانب أشخاصا عديمي الجنسية.
	34 - وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها (CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 31) وفي ضوء التزام الدولة الطرف خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير، فإنها تحث الدولة الطرف على الإسراع بتطبيق تعديلات قانون الجنسية، وجعله متوافقاً كل التوافق مع المادة 9 من الاتفاقية، وسحب تحفظها على المادة 9 (2) من الاتفاقية. وفضلا عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في الانضمام إلى الصكوك الدولية التي تتناول حالة الأشخاص عديمي الجنسية، بما فيها اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.
	التعليم

	35 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال تعليم الفتيات والنساء، والأهمية التي توليها لإشراكهن في التدريب المهني غير التقليدي. ومع ذلك، فهي تلاحظ استمرار المواقف التقليدية والأفكار النمطية التي تؤثر على المسارات التعليمية للمرأة، ولا سيما في المجالين العلمي والتقني.
	36 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير منسّقة لزيادة تنويع الخيارات التعليمية والمهنية المتاحة للفتيات والفتيان، وبتضمين تقريرها الدوري القادم بيانات مجدولة ومصنفة حسب الجنس عن هذه المسألة، مع ذكر مستويات متابعة كل من الفتيات والفتيان لهذه الدورات.
	العمالة

	37 - تشير اللجنة مع التقدير إلى استمرار نمو مشاركة المرأة في القوة العاملة. ومع ذلك، فإن القلق يساورها من تأثّر النساء بشكل غير متناسب بالبطالة والتمييز في مجال العمل، ومن:
	(أ) الفجوة المتواصلة بين أجور الرجل والمرأة؛
	(ب) أن قانون العقوبات والقانون رقم 36/2012 الذي يحكم علاقات العمل في القطاع الخاص لا يتضمّنان تعريفا على وجه التحديد للتحرش الجنسي في مكان العمل ولا يجرمانه؛
	(ج) أن القانون رقم 36/2012 الذي يحكم علاقات العمل في القطاع الخاص يجيز إدراج أحكام تسمح بحظر عمل المرأة ويمنح وزارة العمل صلاحية تحديد المهن التي يُحظر فيها عمل المرأة.
	38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) اعتماد تدابير فعالة لسد فجوة الأجور بين الرجل والمرأة؛
	(ب) النظر في التصديق على اتفاقية المساواة في الأجر(الاتفاقية رقم 100 لعام 1951) لمنظمة العمل الدولية؛
	(ج) اعتماد تشريع يجرم مرتكبي جميع أشكال التحرش الجنسي في مكان العمل وضمان إنفاذ أحكامه؛
	(د) ضمان أن القرارات الوزارية التي تفرض قيوداً على عمل المرأة تقتصر على حماية المرأة في فترات الحمل والأمومة ولا تؤدي إلى استمرار التفرقة المهنية أو القوالب النمطية بشأن أدوار المرأة وقدراتها.
	العاملات المهاجرات

	39 -  ترحب اللجنة بالتزام وفد الدولة الطرف بأن يعتمد بلده تشريعا يمنح العمال المنزليين حقوقاً وحماية قانونية. ومع ذلك، فإن القلق يساورها بسبب النطاق المحدود لانطباق القانون رقم 36/2012 المنظم لعلاقات العمل في القطاع الخاص على العمال المنزليين، وذلك نظرا لكثرة حالات العنف والتعسف والاستغلال التي تتعرض لها العاملات المهاجرات اللاتي يُستخدمن في العمل المنزلي بشكل رئيسي في الدولة الطرف. وتشيد اللجنة باعتماد الدولة الطرف القرار رقم 79 (2009) الهادف إلى إصلاح نظام الكفالة، لكنها تعرب عن قلقها لأن الشروط التي تتضمنها عقود التوظيف ويحددها أرباب العمل قد تقوض غرض القرار. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود معلومات عن مدى توفر خدمات وبرامج الدعم لحماية العاملات المنزليات المهاجرات من العنف والتعسف والاستغلال، وعن مدى توافر سبل الانتصاف القانونية والإدارية للتظلم بسبب العنف الذي يتعرضن له.
	40 - وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 26 بشأن العاملات المهاجرات، بالإضافة إلى توصيتها السابقة (CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 35)، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى:
	(أ) تعزيز الحماية القانونية للعاملات المهاجرات، بوسائل تشمل على وجه الخصوص تعديل التشريع لجعل أحكامه تنطبق على العاملات المنزلية المهاجرات؛
	(ب) ضمان عدم تقويض غرض القرار رقم 79 بفعل أحكام تمييزية أو تعسفية في عقود التوظيف؛
	(ج) مواصلة اتخاذ خطوات بغية إلغاء نظام الكفالة فعلياً، والتماس المساعدة الفنية من منظمة العمل الدولية في هذا الصدد؛
	(د) مقاضاة أرباب العمل ووكلاء التوظيف الذين يرتكبون أفعال عنف أو تعسف أو استغلال واستصدار أحكام ضدهم؛
	(ه) زيادة الوعي بحقوق العمل لدى المهاجرات والعاملات المنزلية؛
	(و) ضمان حصول العاملات المهاجرات فعلياً على خدمات المساعدة القانونية ووصولهن إلى آليات التظلم، وتزويد ضحايا الاستغلال والتعسف بما يلزم من حماية ومساعدة، بما يشمل الوصول الفوري إلى خدمات الإيواء وإعادة التأهيل.
	الصحة

	41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتخلي عن ممارسة اشتراط موافقة الزوج قبل إجراء عملية قيصرية لزوجته. بيد أن اللجنة قلقة بشأن ما يلي:
	(أ) أن من الصعب وصول العاملات المهاجرات إلى الخدمات الصحية الاستعجالية المجانية؛
	(ب) أنه تم تجريم الإجهاض حتى إذا كانت المرأة ضحية اغتصاب أو سفاح محارم.
	42 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان وصول العاملات المهاجرات إلى الخدمات الطبية الاستعجالية المجانية؛
	(ب) النظر في إجراء تعديلات قانونية للسماح بالإجهاض في حالتي الاغتصاب و سفاح المحارم بغية حماية مصالح الضحية على أفضل وجه، وإلغاء التدابير العقابية المتخذة ضد النساء اللاتي يُجرى لهن اجهاض في هاتين الحالتين، في ضوء التوصية العامة رقم 24 المتعلقة بالمرأة والصحة.
	الزواج والعلاقات الأسرية

	43 - تحيط اللجنة علماً بتأكيدات وفد الدولة الطرف بأن ممارسة تعدد الزوجات والزواج المبكر غير منتشرة في الدولة الطرف. بيد أن القلق يظل يساورها من استمرار حرمان النساء من المساواة في الحقوق مع الرجال على صعيد العلاقات الأسرية، وبخاصة الزواج، وسن الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والكفالة، والإرث في إطار القوانين القائمة. وتلاحظ اللجنة باهتمام اعتماد الجزء الأول من قانون أحكام الأسرة (القانون رقم 19 لعام 2009)، المتعلق بقضايا الأسرة في الجماعة السنية. بيد أن اللجنة تظل قلقة من عدم وجود قانون موحد للأسرة ومن عدم تطبيق هذا القانون في المحاكم الشيعية، وهو ما يحرم المرأة الشيعية من حماية قانون مدوّن للأحوال الشخصية.
	44 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التقدم المحرز بإنجاز الجزء الأول من قانون أحكام الأسرة (القانون رقم 19 لعام 2009 ) والإسراع باعتماد الجزء الثاني من القانون، بغية اعتماد قانون موحد للأسرة ينص على المساواة والوصول الفعلي للعدالة في قضايا الأسرة. و في هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:
	(أ) تتخذ خطوات لضمان الوصول إلى العدالة في القضايا الأسرية للجماعة الشيعية؛
	(ب) زيادة الوعي بشأن الحاجة إلى قانون موحد للأسرة يكفل حقوق المرأة بموجب الاتفاقية؛
	(ج) الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى ذات الخلفيات الدينية والأنظمة القانونية المماثلة والتي تمكنت من التوفيق بين تشريعاتها الوطنية والصكوك الدولية الملزمة قانوناً والتي صدّقت عليها، وتحديداً في مجال المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في مجالات الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والإرث؛
	(د) وتكرر اللجنة أيضا توصيتها (CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 39) بأن ترفع الدولة الطرف السن الأدنى لزواج الفتيات إلى 18 عاماً أسوة بالفتيان، وبأن تتخذ تدابير محددة لإنهاء ممارسة تعدد الزوجات. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعيد النظر في تحفظاتها على المادتين 15(4) و 16 من الاتفاقية بغية سحبها.
	النتائج الاقتصادية المترتبة على الطلاق
	45 - تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن ممارسة الطلاق المعاصرة. بيد أنها يساورها بالغ القلق من التمييز والقيود القانونية التي ما زالت المرأة تواجهها في سياق الطلاق. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها من النتائج الاقتصادية السلبية التي تترتب بالنسبة للمرأة على الطلاق بما في ذلك الالتزامات بإعادة المهر، ودفع تعويض وقبول نفقة محدودة. 
	46 - في ضوء التوصية العامة رقم 29 بشأن النتائج الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وعلى حلّها تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحقيق التوافق التام لقانون أحكام الأسرة (القانون رقم 19 لعام 2009) مع أحكام الاتفاقية بحيث يتم إلغاء القيود المفروضة على المرأة والتمييز ضدها في المسائل المتصلة بالطلاق. وتُشجع اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بدراسة الآثار الاقتصادية المترتبة على الطلاق بالنسبة للمرأة، واعتماد تدابير تشريعية لتدارك الآثار غير المواتية التي يُحتمل أن تترتب على القواعد القائمة لتوزيع الممتلكات ولإسناد الملكيّة. 
	المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

	47 - ترحب اللجنة بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. بيد أنها تلاحظ أن تلك اللجنة لم تقدم حتى اليوم طلب اعتمادها لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. وهي تلاحظ أيضا عدم وجود معلومات متعلقة بولايتها والموارد المتاحة لها.
	48 - توصي اللجنة بأن تشجع الدولة الطرف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على تقديم طلب اعتماد لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها؛ وبأن تعزز استقلال وفعالية تلك المؤسسة وتحسن التعريف بها تمشيا مع المبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)؛ وبأن تقدم لها موارد بشرية ومالية كافية وتسند لها ولاية محددة بشأن المساواة الجنسانية وحقوق المرأة، بالإضافة إلى آلية تمكن النساء من التظلم بشأن الانتهاكات لحقوقها بموجب الاتفاقية.
	البروتوكول الاختياري

	49 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
	إعلان ومنهاج عمل بيجين

	50 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استعمال إعلان ومنهاج عمل بيجين في الجهود التي تبذلها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.
	الأهداف الإنمائية للألفية وإطار التنمية لما بعد 2015

	51 - تدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفيما يتصل بإطار التنمية لما بعد عام 2015.
	النشر

	52 - تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بأن تُنفذ أحكام الاتفاقية بانتظام وباستمرار. وهي تحث الدولة الطرف على إيلاء العناية على أساس الأولوية لتنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات في الفترة المتبقية قبل تقديم التقرير الدوري المقبل. وبالتالي فهي تطلب أن يتم تعميم هذه الملاحظات الختامية، في الوقت المناسب باللغة الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المختصة على جميع المستويات، ولا سيما الحكومة والوزارات والبرلمان والقضاء، لكي يتسنى تنفيذها بصورة كاملة. وتُشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة، مثل رابطات أرباب العمل، والنقابات، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية، والجامعات، ومؤسسات البحث ووسائط الإعلام. وهي توصي كذلك بتعميم ملاحظاتها الختامية في شكل مناسب على مستوى الجماعات المحلية بغية التمكين من تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل تعميم الاتفاقية والأحكام القضائية ذات الصلة، فضلا عن التوصيات العامة للجنة على جميع أصحاب المصلحة.
	المساعدة التقنية وزيارة المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة

	53 - ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف بخصوص اتفاق التعاون التقني مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان وهو اتفاق ينعكس فيه التزام الدولة الطرف بالتعاون والمساعدة المتواصلين في وضع وتنفيذ برنامج شامل لحقوق الانسان يشمل تنفيذ الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضا، مع التقدير، الافادة المقدمة بأنه، فضلا عن البعثة الاستطلاعية للمفوضية الرامية إلى وضع برنامج للتعاون التقني، ستُجرى مناقشات مع المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لتحديد تاريخ مناسب لزيارة المقرر الخاص. وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج الداخلة في منظومة الأمم المتحدة.
	التصديق على المعاهدات الأخرى

	54 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الرئيسية التسعة لحقوق الانسان() من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوقها الانسانية وبالحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. وبالتالية فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق علي المعاهدتين اللتين لم تصبح البحرين طرفا فيهما حتى الآن، وهما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع الأشخاص المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
	متابعة الملاحظات الختامية
	55 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنتين معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 26 و 44 أعلاه.
	إعداد التقرير المقبل

	56 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع بحلول شهر شباط/فبراير 2018.
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